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 اتفاقية

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة روسيا الاتحادية

 لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب 

 على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

 

 



 

 

ن اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأ 

 الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي 

 

رغبة منهما في إبرام اتفاقية  -إن حكومة المملكة العربية السعععععععودية  وحكومة روسععععععيا الاتحادية 

قد اتفقتا  -لتجنب الازدواج الضععريبي في شععأن الضععرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضععريبي 

 على ما يلي: 

  

 المادة )الأولى(

 ذين تشملهم الاتفاقيةالأشخاص ال

 

 تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. 

 

 المادة )الثانية(

 الضرائب التي تشملها الاتفاقية

 

ل دولة متعاقدة تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة ك -1

 أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها.



 

 

جميع الضــــــرائب المفروضــــــة على إجمالي الدخل وعلى  رأس المالتعد من الضــــــرائب على الدخل وعلى  -2

المكاسـب الناتةة ،  أو على عناصـر الدخل أو عناصـر رأس المال بما فيها الضـرائب على رأس المالإجمالي 

من التصــــــرف في ملكية  الممتلكاق المنقولة أو مير المنقولة، والضــــــرائب على إجمالي مبال  الأجور 

 والرواتب التي تدفعها المشروعاق والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.    

 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي: -3

 كة العربية السعودية: بالنسبة إلى الممل)أ( 

 الزكاة.  -

 لك ضريبة استثمار الغاز الطبيعيذضريبة الدخل بما في  -

 ) يشار إليها فيما بعد بـ"الضريبة السعودية"(.               

 بالنسبة إلى روسيا الاتحادية: )ب( 

 الضريبة على أرباح المنظماق. -

 ضريبة الدخل على الأفراد. -

 ق. الضريبة على ممتلكاق المنظما -

 الضريبة على ممتلكاق الأفراد. -

 ) يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الروسية"(.              

الاتفاقية أيضــاع على أض ضــريبة مماألة أو مشــابهة في جوهرها تفرض بعد تاريع توقيع  تطبق أحكام هذه -4

تصــــــة في الدولتين هذه الاتفاقية إضــــــافةع إلى الضــــــرائب الحالية أو بدلاع منها. وتبل  كل ســــــلطة مخ

 المتعاقدتين السلطة المختصة الأخرى بالتغييراق المهمة التي أدخلت على أنظمتها الضريبية. 

 



 

 

 المادة )الثالثة(

 تعريفات عامة

 

 في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:  -1

مملكة العربية الســــــعودية تعني عبارتا " الدولة المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " ال )أ(

 وروسيا الاتحادية، بحسب ما يقتضيه سياق النص.

يعني مصــطل" " المملكة العربية الســعودية " إقليم المملكة العربية الســعودية ويشــمل ذلك   )ب( 

المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية ، التي تمارس المملكة العربية الســــــعودية على مياهها 

بقاق الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق الســيادة والولاية بمقتضــى وقاع بحرها والط

 نظامها والقانون الدولي.

يعني مصطل" " روسيا الاتحادية " أراضي روسيا الاتحادية وكذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة  )ج( 

الأمم المتحدة ورصـــــيفها القارض، التي تمارس عليها حقوق الســـــيادة والولاية، بموجب اتفاقية 

 م. 1982لقانون البحار المبرمة سنة 

يشـــمل مصـــطل" "شـــخص" أض فرد أو أض شـــركة أو أض كيان صخر من الأشـــخاص، ويشـــمل ذلك  )د( 

الكياناق الســـياســـية )الدولة وأقســـامها الســـياســـية أو الإدارية أو ســـلطاتها المحلية( وشـــركاق 

  التضامن، وصناديق الائتمان والمؤسساق. 

صفة ذو أو أض كيان يعامل على أنه شخص ذض صفة اعتبارية مصطل" "شركة" أض شخص يعني  )ه(

 اعتبارية لأمراض الضريبة.



 

 

تعني عبارتا "مشــــــروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على  )و( 

لمتعاقدة التوالي مشـــــروعاع يباشـــــره مقيم بدولة متعاقدة ومشـــــروعاع يباشـــــره مقيم بالدولة ا

 الأخرى.

 يعني مصطل" "مواطن": )ز(

 كل فرد يتمتع بالةنسية أو الرعوية في الدولة المتعاقدة. (1)

ذلك الوضع من الأنظمة النافذة كل شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد  (2)

  في الدولة المتعاقدة.

شـــغيلها مشـــروع يقع مركز  تعني عبارة  "نقل دولي" أض نقل بوســـاطة ســـفينة أو طائرة يتولى ت (ح)

إدارته الفعلي في دولة متعاقدة،  ما عدا الحالاق التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين 

 أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.  

 "السلطة المختصة": يعني مصطل" (خ)

الية أو ممثله وزير الم بالنســـــبة إلى المملكة العربية الســـــعودية وزارة المالية، ويمثلها (1) 

 المفوض. 

 بالنسبة إلى روسيا الاتحادية وزير المالية أو ممثله المفوض. (2)

عند تطبيق الاتفاقية في أض وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أض عبارة أو مصــــــطل" لم يرد له تعري   -2

ام تلك فيها، وما لم يقتض ســــــياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفســــــه في ذلك الوقت بموجب نظ

أض معنى طبقاع للأنظمة الضــــــريبية النافذة ويرج" الدولة فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تطبق عليها الاتفاقية. 

 لتلك الدولة على أض معنى معطى للعبارة أو للمصطل" وفقاع للأنظمة الأخرى لتلك الدولة. 

 



 

 

 المادة )الرابعة(

 معالمقي

 

 دولة متعاقدة": لأمراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في -1

للضــريبة فيها بســبب ســكنه أو إقامته أو مركز  -وفقاع لأنظمة تلك الدولة  -أض شــخص يخضــع   -أ

 إدارته أو مكان تسةيله أو أض معيار صخر ذض طبيعة مماألة. 

حكومة أض من الدولتين المتعاقدتين أو أض من مؤسساتها أو هيئاتها الاعتبارية أو سلطاتها  -ب

 المحلية. 

ــ -2 ــك ـــدمـــا ي ــفــقــرة عــن ــن وفــقـــاع لأحــكـــام ال ــي ــعـــاقـــدت ــمــت ــن ال ــي ــت ـــدول ـــا ال ــت ــمـــاع فــي كــل  ون فــرد مــقــي

 ( من هذه المادة، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي: 1)

يعد مقيماع فقط في الدولة التي يتوافر له فيها ســــكن دائم، فإن توافر له ســــكن دائم في كلتا  -أ

ا علاقــاتــه الشــــــخصــــــيــة الــدولتين فيعــد مقيمــاع فقط في الــدولــة المتعــاقــدة التي تكون فيهــ

 والاقتصادية أوأق )مركز المصال" الحيوية(. 

إن لم يكن ممكناع تحديد الدولة التي فيها مركز مصــالحه الحيوية أو لم يتوافر له ســكن دائم في  -ب

 أض من الدولتين، يعد مقيماع فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد. 

يكن له ســـكن معتاد في أض  منهما، يعد مقيماع  إن كان له ســـكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم -ج

 فقط في الدولة التي يكون مواطناع فيها. 

إن كان مواطناع في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناع في أض منهما، تسوض السلطتان المختصتان  -د

 في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.  



 

 

( مقيماع في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد  1فقاع لأحكام الفقرة )و  -مير الفرد -عندما يعد شخص ما  -3

 مقيماع في الدولة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلي.

 

 المادة )الخامسة(

 المنشأة الدائمة

لأمراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشــــــأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذض يتم من خلاله مزاولة  -1

. نشاط   المشروع كلياع أو جزئياع

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص الآتي :  -2

 مركز الإدارة.

.  فرعاع

.  مكتباع

.  مصنعاع

 ورشة. -هـ

 منةماع أو محةراع أو أض مكان صخر لاستخراج الموارد الطبيعية. -و

3-  :  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاع

تركيب، أو أعمالاع إشـــرافية متعلقة بها،  لكن فقط عندما  موقع بناء أو إنشـــاء، أو مشـــروع تةميع أو -أ

 يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر. 



 

 

توفير خدماق بما فيها الخدماق الاســــتشــــارية من قبل مشــــروع من خلال مويفين أو عاملين صخرين  -ب

ر الأعمال من هذا النوع )للمشـروع نفسه يويفهم المشـروع لمثل هذا الغرض، لكن بشـرط أن تسـتم

أو لمشـــروع مرتبط به( داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد في مةموعها  على ســـتة أشـــهر خلال أض مدة 

 .  اأنى عشر شهراع

شأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذض  -4 سابقة في هذه المادة، لا تشمل المن على الرمم من الأحكام ال

 من الأمراض الآتية: يستخدم فقط لغرض أو أكثر

اســــتخدام التســــهيلاق فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد الســــلع أو البضــــائع التي  -أ

 يملكها المشروع.

الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل التخزين أو العرض  -ب

 . فقط أو التوريد

قط لأجل المعالةة من الاحتفاظ بمخزون من الســلع أو البضــائع المملوكة للمشــروع ف -ج

 . فقط قبل مشروع صخر

الاحتفاظ بمقر أابت للعمل فقط لأجل شــــــراء ســــــلع أو بضــــــائع أو جمع معلوماق  -د

 للمشروع.

ــــ  الاحتفاظ بمقر أابت للعمل فقط لأجل الإعلان أو لتوفير معلوماق أو للبحث العلمي  -هـ

 أو لأعمال مشابهة ذاق طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع. 

خلاف  -الشــــــخص الذض يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشــــــروع في الدولة المتعاقدة الأخرى  ديع -5

منشــأةع دائمة في الدولة المذكورة أولاع  -(6فقرة )الالوكيل المتمتع بوضــع مســتقل والذض تطبق عليه 

لم تكن  إذا كان لديه صــلاحية لإبرام العقود باســم المشــروع ويمارســها بشــكل معتاد في تلك الدولة ما

 هذه الأعمال مقصورة على شراء البضائع والسلع للمشروع. 



 

 

لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته العمل في  -6

عن طريق ســمســار أو وكيل عام بالعمولة أو أض وكيل صخر ذض وضــع مســتقل، فقط تلك الدولة الأخرى 

 ؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. بشرط أن يعمل مثل ه

أن لمشــــــروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشــــــأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمةرد  دلا يع -7

مزاولته في ختام معرض تةارض أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع الســــــلع أو البضــــــائع  التي 

 . فقط عرضها في هذا المعرض التةارض أو المؤتمر

شــركة مقيمة قبل إن كون شــركة مقيمة في دولة متعاقدة تســيطر على شــركة أو مســيطر عليها من   -8

من خلال منشــــــأة دائمة أو  أو تزاول عملاع في تلك الدولة الأخرى )ســــــواءع  ، بالدولة المتعاقدة الأخرى

 للشركة الأخرى.  فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يةعل أياع من الشركتين منشأةع دائمةع ،  خلافه (

 مادة )السادسة(ال

 الدخل من الممتلكاق مير المنقولة

 

الدخل الذض يحصــــــل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكاق مير منقولة )بما في ذلك الدخل من   -1

 يةوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.  ،الزراعة أو استغلال الغاباق( في الدولة المتعاقدة الأخرى

الـدولـة المتعـاقـدة التي فيهـا  نظـاملعبـارة "الممتلكـاق مير المنقولـة" المعنى الوارد لهـا وفقـاع ل يكون -2

الممتلكاق المعنية. وعلى أض حال، فإن العبارة تشـــتمل على الملكية الملحقة بالممتلكاق مير المنقولة، 

شأنها في قوق التي تطبق والح ،والثروة الحيوانية، والمعداق المستخدمة في الزراعة واستغلال الغاباق

العام المتعلقة بملكية الأراضــــــي، وحق الانتفاع بالممتلكاق مير المنقولة، والحقوق في  نظامأحكام ال

المدفوعاق المتغيرة أو الثابتة مقابل الاســــتغلال أو الحق في اســــتغلال الترســــباق المعدنية والمصــــادر 

 والطائراق من الممتلكاق مير المنقولة.  بقوارالسفن وال دتع ولاوالموارد الطبيعية الأخرى . 



 

 

( من هذه المادة على الدخل الناتج من اســـتخدام الممتلكاق مير المنقولة بصـــورة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأض شكل صخر. 

ر المنقولــة ( من هــذه المــادة على الــدخــل النــاتج من الممتلكــاق مي3و1تطبق أيضـــــــاع أحكــام الفقرتين ) -4

 وعلى الدخل الناتج من الممتلكاق مير المنقولة المستخدمة لأداء خدماق شخصية مستقلة.  ،لمشروع

 

 المادة )السابعة(

 أرباح الأعمال

 

تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع  -1

خرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاع كالمذكور نشاطاع في الدولة المتعاقدة الأ

، فإنه يةوز فرض الضــــــريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذض يمكن أن  صنفاع

 ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط. 

عاقدة نشــــاطاع في الدولة المتعاقدة يباشــــر مشــــروع تابع لدولة مت عندما(، 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2

على الأخرى عن طريق منشـــــأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشـــــأة الدائمة 

مستقلاع يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة  ت مشروعاع الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كانأساس 

بصـــفة مســـتقلة تماماع مع المشـــروع الذض تمثل  أو في يروف مشـــابهة ويتعاملنفســـها في الظروف 

 منشأة دائمة له. 

عند تحديد أرباح منشــأة دائمة، يســم" بخصــم المصــروفاق المتكبدة لأمراض ممارســة أعمالها، بما في  -3

ذلك المصروفاق التنفيذية والإدارية العمومية، سواءع تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة 



 

 

صخر. ولكن لا يســـم" بمثل ذلك الخصـــم بالنســـبة إلى أض مبل  مدفوع إن وجد )خلاف ما أو في أض مكان 

دفع مقابل اســـترداد النفقاق الفعلية( من قبل المنشـــأة الدائمة للمكتب الرئير للمشـــروع أو لأض من 

مكاتبه الأخرى بالخارج على شــــكل إتاواق أو رســــوم أو مدفوعاق مماألة أخرى مقابل اســــتخدام حقوق 

أداء خدماق معينة أو مقابل الإدارة أو على مقابل  قاق الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولابراء

المقرضــــة إلى المنشــــأة الدائمة )فيما عدا حالاق بالأموال شــــكل دخل من مطالباق الدين فيما يتعلق 

)خلاف ما  المبال  -ئمة تحديد أرباح المنشأة الدا عند -. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار ( المشروع المصرفي

المركز حســـــاب المنشـــــأة الدائمة على  حمل من قبل تلكالتي ت دفع مقابل اســـــترداد النفقاق الفعلية(

الرئير للمشروع أو أض من مكاتبه الأخرى على شكل إتاواق أو رسوم أو مدفوعاق أخرى مماألة مقابل 

مولاق مقابل أداء خدماق معينة أو أو على شــــــكل ع ،اســــــتخدام حقوق براءاق الاختراع أو حقوق أخرى

الإدارة أو على شكل دخل من مطالباق الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئير  مقابل

 عدا حالاق المشروع المصرفي( . يماللمشروع أو أض من مكاتبه الأخرى )ف

لتةارة والأعمال المصـــرفية تشـــمل  عبارة "أرباح الأعمال" ، دون حصـــر، الدخل المكتســـب من التصـــنيع وا -4

)البنكية(، والتأمين وعملياق النقل الداخلي وتوفير الخدماق وتأجير الممتلكاق الشــــــخصــــــية المنقولة 

والملموســة. ولا تشــمل مثل هذه العبارة خدماق شــخصــية يؤديها فرد بصــفته مويفاع أو يعمل بصــفة 

 مستقلة. 

هذه الاتفاقية، فإن في منفصـــل في مواد أخرى عندما تشـــتمل الأرباح على بنود للدخل عولةت بشـــكل  -5

 أحكام تلك المواد لن تتأأر بأحكام هذه المادة. 

 

 مادة )الثامنة(ال



 

 

 النقل البحري والجوي 

 

تخضع الأرباح الناتةة من تشغيل سفن أو طائراق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة  -1

 شروع. التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للم

واقعاع في  دفإنه يعقارب، إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشــــــروع نقل بحرض يقع على متن ســــــفينة أو  -2

 فيعد واقعاع إن لم يوجد هذا الموطن، والدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن الســــــفينة أو القارب. 

 في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب. 

( أيضــــــاع على الأرباح الناتةة من المشــــــاركة في اتحاد أو عمل مشــــــترك أو وكالة 1حكام الفقرة )تطبق أ -3

 تشغيل دولية.  

 

 المادة )التاسعة(

 المشروعات المشتركة

 

 عندما:   -1

)أ( يشــــارك مشــــروع تابع لدولة متعاقدة بصــــورة مباشــــرة أو مير مباشــــرة في إدارة مشــــروع تابع للدولة 

  في السيطرة عليه أو في رأس ماله.المتعاقدة الأخرى أو 

شرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في   شرة أو مير مبا صورة مبا شارك نفر الأشخاص ب )ب( أو ي

  .للدولة المتعاقدة الأخرى تابع السيطرة عليه أو في رأس ماله  وفي مشروع



 

 

ن في علاقتهما التةارية أو المالية  وفي أض من الحالتين ، إذا وضــــعت أو فرضــــت شــــروط بين المشــــروعي     

ا، فإن أض رب" كان من الممكن أن يحققه متختل  عن تلك التي تكون بين مشــروعين مســتقلين عن بعضــه

إدراجه ، ولكنه لم يحققه بســبب هذه الشــروط، يةوز قائمة أض من المشــروعين لو لم تكن هذه الشــروط

 ذلك. أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعاع ل ضمن

أرباح مشــروع  -وأخضــعتها للضــريبة وفقاع لذلك  -إذا أدرجت دولة متعاقدة  ضــمن أرباح مشــروع تابع لها   -2

تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضــــــعت للضــــــريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة 

لشـــــروط بين المشـــــروعين هي لو كانت ا -ســـــتتحقق للمشـــــروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاع 

على الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ إجراء التعديل ف -التي تكون بين  مشــاريع مســتقلة  نفســهاالشــروط 

لتحديد مثل هذا التعديل يتعين والمناسب على مبل  الضريبة  المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. 

في الدولتين المتعاقدتين فيما الســـلطتان المختصـــتان   تتشـــاورمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، و

 بينهما متى دعت الضرورة ذلك. 

 المادة )العاشرة(

 أرباح الأسهم

 

يةوز أن تخضـــع أرباح الأســـهم التي تدفعها شـــركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة  -1

 الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

يةوز أيضــــاع أن تخضــــع أرباح الأســــهم تلك للضــــريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشــــركة  ومع ذلك، -2

ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأســـــهم مقيماع في الدولة  .الدافعة للأرباح ووفقاع لأنظمة تلك الدولة



 

 

من إجمالي قيمة أرباح  %(5) المتعاقدة الأخرى فإن الضــــــريبة المفروضــــــة يةب ألا تتةاوز خمســــــة بالمائة

 الأسهم. 

 لا تؤأر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.    

( من هذه المادة، لا تخضـــع أرباح الأســـهم التي تدفعها شـــركة مقيمة 2( و )1بغض النظر عن أحكام الفقرتين ) -3

 : أض من الآتي الدولة إذا كان المالك المنتفع منها هو بدولة متعاقدة للضريبة في تلك

 أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية. ) أ ( حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد 

 )ب( البنك المركزض للدولة المتعاقدة الأخرى.

ن المختصــــــتين في ي)ج( أجهزة حكومية أو مؤســــــســــــاق مالية أخرى قد تتفق عليها وتحددها الســــــلطت

 في مذكراق متبادلة.  الدولتين المتعاقدتين

تعني عبارة "أرباح الأســـهم" كما هي مســـتخدمة في هذه المادة، الدخل من الأســـهم أو أســـهم "الانتفاع" أو  -4

أو حقوق "الانتفاع" أو أســهم التعدين أو أســهم المؤســســين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالباق ديون 

في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشـــاركة الأخرى التي تخضـــع للمعاملة الضـــريبية نفســـها  المشـــاركة

 الشركة الموزعة. التي تقيم فيها كدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة 

في دولة متعاقدة  اع ( إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأســــــهم مقيم3( و)2( و )1لا تنطبق أحكام الفقراق )  -5

ل عملاع في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشــركة الدافعة لأرباح الأســهم من خلال منشــأة ويزاو

أو يؤدض في تلك الدولة الأخرى خدماق شــــخصــــية مســــتقلة من قاعدة أابتة فيها، وكانت  ،دائمة تقع فيها

دائمة أو القاعدة الثابتة، ملكية الأســــهم التي تدفع بســــببها أرباح الأســــهم مرتبطة فعلياع بهذه المنشــــأة ال

 الرابعة عشرة( وفقاع للحالة. المادة )أو ( )السابعة ةوفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام الماد



 

 

لا يةوز أن تفرض فإذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاع أو دخلاع من الدولة المتعاقدة الأخرى،  -6

هم التي تدفعها الشـــركة إلا بقدر ما يدفع  من أرباح الأســـهم تلك الدولة الأخرى أض ضـــريبة على أرباح الأســـ

هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذض تكون فيه الملكية التي تدفع بســـــببها أرباح الأســـــهم 

مرتبطة ارتباطاع فعلياع بمنشـــأة دائمة أو قاعدة أابتة تقع في تلك الدولة الأخرى.كما لا يةوز لها إخضـــاع أرباح 

كلياع أو  -مثل حتى لو كانت أرباح الأســــهم المدفوعة أو الأرباح مير الموزعة تللضــــريبة مير الموزعة الشــــركة 

 ناشئاع في تلك الدولة الأخرى.  أو دخلاع  اع أرباح -جزئياع 

 

 المادة )الحادية عشرة(

 الدخل من مطالبات الدين 

 

متعاقدة المدفوع لمقيم في الدولة  الناشــــــو في دولة -يةوز أن يخضــــــع الدخل من مطالباق الدين  -1

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى.  -المتعاقدة الأخرى 

مع ذلك، يةوز أن يخضـــع مثل هذا الدخل من مطالباق الدين للضـــريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشـــأ  -2

ماع في  لدين مقي باق ا لدخل من مطال با لك المنتفع  ما كان ال ها، لكن إذا  قاع لأنظمت ها وطب لدولة في ا

%( من إجمالي مبل  5المتعاقدة الأخرى، فيةب ألّا تتةاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة )

 الدخل من مطالباق الدين. 

الناشــــــو في دولة  -( من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالباق الدين 2على الرمم من أحكام الفقرة ) -3

 من الحالاق التالية:  من الضريبة في تلك الدولة في أض -متعاقدة 



 

 

إذا كان الدخل من مطالباق الدين مدفوعاع من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو ســــــلطة محلية  -أ

 فيها. 

إذا كان الدخل من مطالباق الدين مدفوعاع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى ســــــلطة  -ب

ســـــة مالية( مملوكة بالكامل لتلك الدولة محلية فيها أو إلى أض وكالة أو جهة )بما في ذلك مؤســـــ

 المتعاقدة الأخرى أو لسلطة محلية فيها. 

إذا كان الدخل من مطالباق الدين مدفوعاع  إلى أض وكالة أو جهة أخرى ) بما في ذلك مؤســــــســــــة  -ج 

 مالية ( فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقاع لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 

بارة " الدخل من مطالباق الدين" كما هي مســتخدمة في هذه المادة الدخل من مطالباق الدين تعني ع -4

من أض نوع ســواء تم تأمينها برهن أم لا، وســواء لها الحق في المشــاركة  بأرباح المدين أم لا، وبشــكل 

ق والةوائز خاص الدخل من السنداق المالية الحكومية، والسنداق وسنداق الديون بما في ذلك العلاوا

المرتبطة بمثل هذه الســــنداق المالية أو الســــنداق أو ســــنداق الديون . ولا تعد الةزاءاق عن الدفعاق 

 المتأخرة دخلاع من مطالباق الدين لأمراض هذه المادة.  

( إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالباق الدين  مقيماع في 2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -5

عاقدة، ويزاول عملاع في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالباق الدين  من دولة مت

خلال منشـــأة دائمة تقع فيها،  أو يؤدض في تلك الدولة الأخرى خدماق شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة 

 بمثل هذه أابتة تقع فيها وكانت مطالبة الدين التي يدفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياع 

المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة )الســــــابعة( أو المادة 

 )الرابعة عشرة( وفقاع للحالة. 



 

 

يعد الدخل من مطالباق الدين ناشــــــئاع في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفســــــها، أو أحد أقســــــامها  -6

مقيم في تلك الدولة. لكن إذا كان الشــخص الذض دفع ذلك الدخل الســياســية أو ســلطاتها المحلية، أو 

له في دولة متعاقدة  -ســـــواء كان هذا الشـــــخص مقيماع في دولة متعاقدة أم لا -من مطالباق الدين 

منشــــــأة دائمة أو قاعدة أابتة مرتبطة بالمديونية التي تم تكبدها ويتم دفع الدخل عنها وتتحمل ذلك 

ائمة أو القاعدة الثابتة؛ عندئذ يعد الدخل ناشــــــئاع في الدولة التي تقع فيها الدخل هذه المنشــــــأة الد

 المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 

 -بســــبب علاقة خاصــــة بين الةهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاع  وشــــخص صخر  -عندما يكون  -7

نها هذا الدخل زائداع على المبل  الذض مبل  الدخل من مطالباق الدين فيما يتعلق بالدين الذض يدفع ع

كان ســــــيتم الاتفاق عليه بين الةهة الدافعة والمالك المنتفع في مياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه 

ئد من المدفوعاق  لة، فإن الةزء الزا المادة تنطبق على المبل  المذكور أخيراع فقط. في مثل هذه الحا

عاع للضــــــريبة طبقاع لأنظمة كل  دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه يظل خاضــــــ

 الاتفاقية.  

 

 المادة )الثانية عشرة(

 الإتاوات

 

يةوز أن تخضــــــع الإتاواق التي تنشــــــأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى  .1

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 



 

 

تاواق أيضــــــاع للضــــــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشــــــأ فيها وفقاع ومع ذلك، يةوز أن تخضــــــع تلك الإ .2

ةب ألّا  قدة الأخرى، في عا لدولة المت ماع في ا لك المنتفع من الإتاواق مقي ما كان ال ها. لكن إذا  لأنظمت

 %( من المبل  الإجمالي للإتاواق. 10تتةاوز الضريبة المفروضة عشرة بالمائة )

يعني مصـــطل" "إتاواق" كما هو مســـتخدم في هذه المادة، المدفوعاق من أض نوع، التي يتم تســـلمها  .3

ما في ذلك الأفلام  بل اســــــتعمال أو حق اســــــتعمال أض حق نشــــــر عمل أدبي أو فني أو علمي ب مقا

ة، أو تصميم السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أض براءة اختراع أو علامة تةاري

أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالةة ســـرية، أو مقابل اســـتعمال أو حق اســـتعمال معداق صـــناعية 

 وتةارية أو علمية أو معلوماق متعلقة بالتةارب الصناعية والتةارية أو العلمية. 

متعاقدة ويزاول عملاع ( إذا كان المالك المنتفع بالإتاواق مقيماع في دولة 2و 1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) .4

في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشــأق فيها هذه الإتاواق من خلال منشــأة دائمة تقع فيها،  أو يؤدض 

في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدماق شــــخصــــية مســــتقلة من خلال قاعدة أابتة له تقع فيها، وكان 

تباطاع فعلياع بتلك المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الإتاواق مرتبطين ار

الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى. في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المواد )السابعة( والمادة )الرابعة 

 عشرة( وفقاع للحالة. 

عندما تكون الةهة الدافعة هي الدولة نفســــــها أو أحد تاواق قد نشــــــأق في دولة متعاقدة تعد الإ .5

سلطاتها المحلية أو مقيم فيها. لكن إذا كان الشخص الذض دفع تلك الأتاواق أقسام سية أو  سيا  -ها ال

له في دولة متعاقدة منشـــــأة دائمة أو قاعدة أابتة وكان  -ســـــواء كان مقيماع في دولة متعاقدة أم لا 

ة عبء دفع الإتاواق، الالتزام بدفع الإتاواق يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابت

 فإن هذه الإتاواق تعد عندئذ قد نشأق في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 



 

 

مبل   -بســبب علاقة خاصــة بين الةهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاع وشــخص صخر -عندما يكون  .6

وماق التي يدفع مقابل لها، زائداع على المبل  الذض كان الإتاواق فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعل

ســـيتفق عليه بين الةهة الدافعة والمالك المنتفع في مياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تطبق 

عاع  خاضــــــ ئد من المدفوعاق يظل  فإن الةزء الزا لة،  حا على المبل  المذكور أخيراع فقط. في مثل هذه ال

 كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.  للضريبة طبقاع لأنظمة

 



 

 

 المادة ) الثالثة عشرة(

 الأرباح الرأسمالية

 

الأرباح الرأســـمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكاق مير منقولة، المشـــار  -1

الأخرى، يةوز أن تخضــع للضــريبة في تلك  إليها في المادة )الســادســة( والواقعة في الدولة المتعاقدة

 الدولة الأخرى. 

الأرباح الرأســــمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكاق منقولة تشــــكل جزءاع  -2

من الممتلكاق التةارية لمنشـــأة دائمة يمتلكها في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو مرتبطة بشـــكل وأيق 

اق شخصية مستقلة )التي تنطبق عليها المادة الرابعة عشرة( في تلك الدولة بأداء ناقل الملكية لخدم

الأخرى، بما في ذلك الأرباح الرأســــمالية الناشــــئة من نقل ملكية مثل هذه المنشــــأة الدائمة؛ يةوز أن 

 تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

ناتةة من نقل ملكية أسهم تشكل حصةع ال -(، تخضع الأرباح الرأسمالية 2على الرمم من أحكام الفقرة ) -3

للضــــــريبة في الدولة التي تقع فيها  -في رأس مال شــــــركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين 

 الشركة. 

 -( 3و2و1خلاف تلك المشار إليها في الفقراق ) -تخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة من نقل أض ملكية  -4

 تي يقيم فيها ناقل الملكية. للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة ال

 

 المادة )الرابعة عشرة(



 

 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 

يخضـــع الدخل الذض يكتســـبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدماق مهنية أو أنشـــطة أخرى ذاق  -1

طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أض من الحالاق التالية، حيث يةوز أن يخضع هذا 

 لدخل أيضاع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى: ا

إذا كانت لديه قاعدة أابتة متوافرة له بصــــــفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء  (أ)

أنشـــطته، في تلك الحالة يةوز أن يخضـــع الدخل للضـــريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن 

 . بالقدر الذض ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة فقط

إذا كـان الشــــــخص موجوداع في الـدولـة المتعـاقـدة الأخرى لمـدة أو مـدد تصـــــــل أو تزيـد في  (ب)

( يوماع في أض مدة اأني عشــــــر شــــــهراع تبدأ أو تنتهي في الســــــنة المالية 183مةموعها على )

المعنية، في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشــــــطة الفرد التي تمت في تلك 

أن يخضــــع للضــــريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذض  الدولة الأخرى، يةوز

 ينسب إلى أنشطته التي تمت في هذه الدولة الأخرى. 

إذا كانت المكافآق عن أنشــــــطته في الدولة المتعاقدة الأخرى قد دفعها مقيم في تلك  (ج)

يد في السنة المالية الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة وتز

( دولار أمريكي، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشـــــطة الفرد في تلك الدولة 100.000على )

 الأخرى، يةوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 



 

 

تشــــــمل عبارة "الخدماق المهنية" بوجه خاص الأنشــــــطة المســــــتقلة في المةالاق العلمية، والأدبية،  -2

ليمية، وكذلك الأنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندســــــون والتربوية أو التع

 والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون. 

 

 المادة )الخامسة عشرة(

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

 مع مراعاة أحكام المواد )الســادســة عشــرة( و )الثامنة عشــرة( و )التاســعة عشــرة( فإن الرواتب والأجور -1

تخضع للضريبة في  -فيما يتعلق بوييفة  -والمكافآق المماألة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة 

فإذا تمت مزاولتها في  قدة الأخرى،  عا لدولة المت ما لم تتم مزاولة الوييفة في ا لدولة فقط  لك ا ت

تلك الدولة الدولة المتعاقدة الأخرى فيةوز أن تخضــــــع مثل هذه المكافآق المكتســــــبة للضــــــريبة في 

 الأخرى. 

(، فإن المكافآق التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق 1على الرمم من أحكام الفقرة ) -2

بوييفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضــع للضــريبة فقط في الدولة المذكورة أولاع في 

 الحالاق التالية: 

دولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتةاوز في مةموعها عن ) أ ( إذا كان المســــــتفيد موجوداع في ال

 ( يوماع في أض مدة اأني عشر شهراع تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. 183)

 ) ب( إذا دفعت المكافآق من قبل صاحب عمل مير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.



 

 

دائمة أو قاعدة أابتة يملكها صــــــاحب العمل في الدولة  ) ج ( ألّا تكون المكافآق قد تحملتها منشــــــأة

 الأخرى. 

فيما يتعلق  -على الرمم من الأحكام الســــابقة في هذه المادة، يةوز أن تخضــــع المكافآق المكتســــبة   -3

بوييفة تمارس على متن ســفينة أو طائرة يتم تشــغيلها  في النقل الدولي أو على متن قارب يســتخدم 

 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.  -في المياه الداخلية 

 

 المادة )السادسة عشرة(

 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

 

أتعاب أعضاء مةلر الإدارة والمدفوعاق المماألة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواع 

 ة الأخرى،  يةوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. في مةلر إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقد

 

 

 المادة )السابعة عشرة(

 الفنانون والرياضيون

 



 

 

على الرمم من أحكام المادتين )الرابعة عشرة( و)الخامسة عشرة(، فإن الدخل الذض يكتسبه مقيم في  -1

 -زيون أو بصفته موسيقياع أو رياضياع بصفته فناناع بالمسرح أو السينما أو الراديو أو التلف -دولة متعاقدة 

من أنشــطته الشــخصــية التي يمارســها في الدولة المتعاقدة الأخرى يةوز أن يخضــع للضــريبة في تلك 

 الدولة الأخرى. 

عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها الفنان أو الرياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل  -2

خص صخر، فإن ذلك الدخل على الرمم من أحكام المواد )الســـابعة( للفنان أو الرياضـــي نفســـه ولكن لشـــ

و)الرابعة عشرة( و)الخامسة عشرة( يةوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة 

 الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة. 

 

 المادة )الثامنة عشرة(

 معاشات التقاعد

 

شرة( ، فإن معاشاق التقاعد والمكافآق الأخرى المماألة التي تدفع مع مراعاة أحكام المادة )التاسعة ع -1

 لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 

( ، فإن معاشــــــاق التقاعد والمدفوعاق الأخرى التي تتم بناءع على برنامج 1على الرمم من أحكام الفقرة ) -2

تأميناق الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقســامها الســياســية أو الإدارية أو عام يمثل جزءاع من نظام ال

 سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 

 



 

 

 المادة )التاسعة عشرة(

 الخدمات الحكومية 

 

أو أحد الأجور والرواتب والمكافآق الأخرى المماألة ومعاشــــــاق التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة  

أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد مقابل خدماق أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو 

الإدارية أو ســـــلطاتها المحلية، تخضـــــع للضـــــريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تكن تلك الخدماق مرتبطة مع 

سية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية أو أحد أقسامها السيادولة متعاقدة أنشطة صناعية أو تةارية تمارسها 

 في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذه الحالة يةوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 

 

 المادة )العشرون(

 الطلاب

 

ماع في دولة متعاقدة ويتواجد في  -1 المدفوعاق التي يتســــــلمها طالب أو متدرب يكون )أو كان( مقي

لدولة المتعاقدة ا ته أو تعليمه أو ا تدريب المهني أو الحرفي لغرض معيشــــــ لأخرى لغرض التعليم أو ال

تدريبه، فإن هذه المدفوعاق لا تخضـع للضـريبة في تلك الدولة، بشـرط أن تكون ناشـئة من مصـادر خارج 

 تلك الدولة. 

يتواجد المدفوعاق التي يســــــتلمها طالب أو متدرب والذض يكون )أو كان( مقيماع في دولة متعاقدة و -2

لدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي، والمتعلقة بخدماق أديت  في ا



 

 

في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضـــــع للضـــــريبة في تلك الدولة الأخرى، بشـــــرط ارتباط تلك الخدماق 

 بالتعليم أو التدريب أو أنها ضرورية لأمراض المعيشة. 



 

 

 والعشرون( المادة )الحادية

 المعلمون والباحثون

 

( في دولة متعاقدة  قبل دعوته للدولة  -المكافآق التي يتســــــلمها معلم أو باحث مقيم )أو كان مقيماع

لا تخضــــع للضــــريبة في  -المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إجراء أبحاث، فيما يتصــــل بمثل هذه الأنشــــطة 

 نتين. الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتةاوز س

 

 المادة )الثانية والعشرون(

 الدخل الآخر

 

ناولها المواد الســــــابقة من هذه  -أينما نشــــــأق  -بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة  -1 التي لم تت

 الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة. 

ي الفقرة  ( على الدخل خلاف الدخل من الممتلكاق مير المنقولة المحددة ف1لا تنطبق أحكام الفقرة ) -2

( من المادة )الســــادســــة(، إذا كان متســــلم ذلك الدخل مقيماع في دولة متعاقدة ويمارس عملاع في 2)

الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشــــــأة دائمة تقع فيها، أو يؤدض في تلك الدولة الأخرى خدماق 

ع من أجلها الدخل شــــــخصــــــية مســــــتقلة من قاعدة أابتة تقع فيها، وكان الحق أو الممتلكاق التي يدف

مرتبطاع فعلياع بمثل هذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 

 )السابعة( أو المادة )الرابعة عشرة( وفقاع للحالة. 



 

 

 المادة )الثالثة والعشرون(

 رأس المال

 

مادة )الســـادســـة( والمملوك لمقيم في رأس المال الممثل بممتلكاق مير منقولة والمشـــار إليه في ال -1

 دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،  يةوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

رأس المال الممثل بممتلكاق منقولة والذض يشـــكل جزءاع من ممتلكاق نشـــاط منشـــأة دائمة مملوكة  -2

قدة  عا لدولة المت قدة وتقع في ا عا كاق منقولة تتعلق لمقيم في دولة مت الأخرى، أو الممثل بممتل

بقـاعـدة أـابتـة متوافرة لمقيم في دولـة متعـاقـدة في الـدولـة المتعـاقـدة الأخرى لغرض أداء خـدمـاق 

 شخصية مستقلة، يةوز أن يخضع رأس المال هذا للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

وع تابع لدولة متعاقدة، أو الممثل رأس المال الممثل بسفن أو طائراق يشغلها في النقل الدولي مشر -3

بممتلكاق منقولة تتعلق بتشــــــغيل مثل هذه الســــــفن أو الطائراق؛ يخضــــــع للضــــــريبة في تلك الدولة 

 المتعاقدة فقط.

 الدولة فقط.     تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك  -4

 

 المادة )الرابعة والعشرون(

 الازدواج الضريبي أساليب إزالة

 

 لقد تم الاتفاق على أن يتم تةنب الازدواج الضريبي وفقاع للفقرة التالية من هذه المادة.  -1



 

 

أن  -وفقاع لأحكام هذه الاتفاقية  -إذا اكتســــــب مقيم في دولة متعاقدة دخلاع أو تملك رأس مال يةوز  -2

ة المذكورة أولاع أن تخصـــــم المبل  يخضـــــع للضـــــريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يتعين على الدول

المدفوع كضـــــريبة محددة في المادة )الثانية( من هذه الاتفاقية مقابل الضـــــريبة المفروضـــــة في تلك 

الدولة بشـــرط ألّا يتةاوز المبل  المخصـــوم مبل  الضـــريبة عن ذلك الدخل أو رأس المال المحتســـب وفقاع 

 لأنظمة وتعليماق الضريبة في تلك الدولة. 

 



 

 

 مادة )الخامسة والعشرون(ال

 أنظمة الاستثمار 

 

إذا أعفيت ضـــــريبة أو خفضـــــت لمدة محدودة وفقاع لأنظمة تشـــــةيع الاســـــتثماراق في أض من 

الدولتين المتعاقدتين، فإن الضــريبة المخفضــة أو المعفاة تعد كما لو أنها قد دفعت، ويةب خصــمها من 

 لمتعاقدة الأخرى. الضرائب المستحقة على مثل ذلك الدخل في الدولة ا

 

 المادة )السادسة والعشرون(

 إجراءات الاتفاق المتبادل

 

إذا تبين لشــخص أن إجراءاق إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدض )أو ســوف تؤدض( بالنســبة له  -1

بصــــــرف النظر عن وســــــائل المعالةة  -إلى فرض ضــــــريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه

عرض قضــــيته على الســــلطة المختصــــة التابعة  -ص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتينالمنصــــو

بالإجراء الذض أدى شــعار للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضــية خلال ســنتين من أول إ

 إلى فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 

بدا لها أن للاعتراض ما يســــومه ولم تكن هي نفســــها قادرة على   إذا - يتعين على الســــلطة المختصــــة -2

لتســــوية القضــــية عن طريق الاتفاق المتبادل مع الســــلطة  أن تســــعى جاهدة -التوصــــل إلى حل مرض  

ضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.  المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تةنب فرض ال



 

 

ــالرمم من  وينفــذ أض اتفــاق يتم ا حــد زمني وارد  في الأنظمــة المحليــة للــدولتين أض لتوصـــــــل إليــه ب

 المتعاقدتين. 

أن  -عن طريق الاتفاق المتبادل بينهما  -يتعين على الســـــلطتين المختصـــــتين في الدولتين المتعاقدتين  -3

أيضــاع أن  تســعيا إلى تذليل أض صــعوبة أو شــك ينشــأ فيما يتعلق بتفســير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويةوز

 تتشاورا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالاق التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 

قدتين  -4 عا لدولتين المت بادل -يتعين على الســــــلطتين المختصــــــتين في ا فاق المت يد  -عن طريق الات حد ت

 الأســــــلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية، وبخاصــــــة المتطلباق التي يخضــــــع لها المقيمون في دولة

 متعاقدة، وذلك من أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءاق الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية. 

 

 المادة )السابعة والعشرون(

 تبادل المعلومات

 

يتعين على السلطاق المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلوماق الضرورية، سواءع لتنفيذ أحكام  -1

يذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضــــــرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن هذه الاتفاقية أو لتنف

فرض الضــريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.  ويتم تبادل هذه المعلوماق دون التقيد بالمادة 

يقة )الأولى( من هذه الاتفاقية. وتعامل أض معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها ســــــرية الطر

نفســـها التي تعامل بها المعلوماق التي تحصـــل عليها وفقاع لأنظمتها المحلية. ولا يةوز الكشـــ  عنها إلا 

للأشخاص والسلطاق )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو 



 

 

يها هذه الاتفاقية فقط.  ويةوز لهم إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تغط

 كش  هذه المعلوماق في مداولاق محكمة عامة أو في أحكام قضائية. 

 ( بما يؤدض إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي: 1لا يةوز بأض حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة )  -2

ية  في فة للأنظمة أو الممارســــــاق الإدار ية مخال لدولة  ) أ (  تنفيذ إجراءاق إدار لدولة أو في ا لك ا ت

 المتعاقدة الأخرى. 

) ب ( تقديم معلوماق لا يمكن الحصــــول عليها بموجب الأنظمة أو التعليماق الإدارية المعتادة فيها أو 

 في الدولة المتعاقدة الأخرى. 

أض ســـــر يتعلق بالتةارة والأعمال والصـــــناعة والمعاملاق أو   ) ج ( تقديم معلوماق  من شـــــأنها كشـــــ

ســــــرار التةارية أو المهنية أو العملياق التةارية أو معلوماق قد يكون الكشــــــ  عنها مخالفاع الأ

 للسياسة العامة. 

 

 المادة )الثامنة والعشرون(

 أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

 

بموجب  لن تتأأر بهذه الاتفاقية الإمتيازاق المالية الممنوحة لأعضـــاء البعثاق الدبلوماســـية أو القنصـــلية

 القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقياق خاصة. 

 

 المادة )التاسعة والعشرون(



 

 

 النفاذ

 

باســــتكمال الإجراءاق   -عبر القنواق الدبلوماســــية  -تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى  -1

الاتفاقية نافذة للمرة الأولى منذ اليوم النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . وتصــب" هذه 

 الأول من الشهر الثاني الذض يلي الشهر الذض تم فيه الإخطار الأخير. 

 تصب" أحكام هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى :   -2

 فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :   (أ)

ر من الســـنة الميلادية اليوم الأول من شـــهر يناي -أو بعد  -على المبال  المدفوعة في 

 التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة. 

 فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال :   (ب)

اليوم الأول من شــهر يناير  -أو بعد  -ضــة عن أض مدة ضــريبية تبدأ في وعلى الضــرائب المفر

 ا الاتفاقية نافذة. من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيه

 المادة )الثلاثون(

 الإنهاء

 

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول مدة عشــر ســنواق، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة مير محددة ما لم تلغها  -1

شهراع من تاريع  سية قبل اأني عشر  شعار خطي عبر القنواق الدبلوما أض من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إ

ء هذه الاتفاقية في أض وقت بعد انتهاء مدة العشـــر الســـنواق من قبل أض من الدولتين  الانتهاء. ويةوز إنها

 المتعاقدتين بوساطة إخطار خطي عبر القنواق الدبلوماسية قبل اأني عشر شهراع من تاريع الإنهاء .  

 عند تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:  -2



 

 

من شـــــهر  31بع على المبال  المدفوعة في أو قبل يوم ) أ (  فيما يتعلق بالضـــــرائب المســـــتقطعة عند المن

 ديسمبر من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية. 

)ب( فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل المتحقق في السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء 

 الاتفاقية. 

يناير من الســــنة الميلادية التي بنهايتها ينتهي  1ب على رأس المال  المملوك  في )ج(  فيما يتعلق بالضــــرائ 

 نفاذ الاتفاقية. 

 

 إأباتاع لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضون بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. 

ليتين من نسختين أص الرياضفي مدينة  م11/2/2007الموافق هــ ـ23/1/1428 بتاريعيوم الأحد حررق في 

والإنةليزية، وجميع النصوص متساوية الحةية. وفي حال الاختلاف في التفسير يسود ، باللغاق العربية، والروسية 

 النص الإنةليزض. 

 



 

 

 بروتوكول 

 

عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتةنب 

فق الموقعون أدناه الازدواج الضــريبي في شــأن الضــرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضــريبي، وا

 على النصوص الإضافية الآتية التي تشكل جزءاع لا يتةزأ من الاتفاقية المذكورة. 

 

 إضافة إلى المادة )الرابعة(:

: لأمراض ه  ذه الاتفاقية فإن عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " تعني أيضاع

ام من الضريبة فيها ، الشخص الاعتبارض المؤسر وفقاع لأنظمة دولة متعاقدة، والمعفى بشكل ع

 وقائم ومستمر في تلك الدولة إما : 

 على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيرض أو تعليمي أو علمي أو لغرض صخر مماأل.  (أ)

 أو لتوفير معاشاق تقاعديه ومنافع أخرى مماألة للمويفين بناءع على خطة في هذا الشأن. (ب)

 

 إضافة إلى المادة السابعة :

باح الأعمال بغض النظر عن الأحكام  -1 الأخرى الواردة في المادة )الســــــابعة( من هذه الاتفاقية، فإن أر

المتحققة لمؤسسة تتبع دولة متعاقدة من تصدير سلع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة 

في تلك الدولة الأخرى. إذا شـــملت عقود التصـــدير أنشـــطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، 

 ثل هذه الأنشطة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإن م



 

 

 

لير في أحكام المادة )الســــــابعة( من هذه الاتفاقية ما يؤأر على تطبيق أض نظام في دولة متعاقدة   -2

يتعلق بالضـــريبة المفروضـــة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين، شـــريطة أنه إذا تم 

م المعني النافذ في أض من الدولتين المتعاقدتين في تاريع التوقيع على هذه الاتفاقية تغيير في النظا

فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور )باستثناء التغيير الثانوض بحيث لا يؤأر على الصفة العامة( 

 من أجل الاتفاق على تعديل هذه الفقرة بشكل ملائم.

 

 ( : إضافة إلى المادة )العاشرة

( فقد تم الاتفاق على ألّا تخضــــع أرباح الأســــهم التي تدفعها شــــركة مقيمة في دولة 3وفقاع لأحكام الفقرة )

 متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منها هو: 

 ) أ ( أض مؤســســة حكومية تتبع الدولة المتعاقدة الأخرى تم تأســيســها وفقاع للنظام المحلي في الدولة

 المتعاقدة الأخرى. 

)ب(  أض كيان مؤسر في الدولة المتعاقدة الأخرى من قبل حكومة تلك الدولة أو أض من مؤسساتها 

 الحكومية، مع أجهزة مشابهة في الدول الأخرى. 

)ج( شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وتسيطر عليها أو تملك مباشرة نسبة لا تقل عن 

لحكومة أو مؤسسة حكومية أو كيان صخر مشابه وكما هو محدد في %( من رأس مالها ا25)

 الفقراق الفرعية )أ( و )ب( أعلاه. 

 



 

 

 إضافة إلى المادة )التاسعة عشرة( 

بالنســـــبة إلى المملكة العربية الســـــعودية، تطبق أحكام هذه المادة أيضـــــاع على الأجور والرواتب والمكافآق 

 بارض عام. الأخرى المماألة التي يدفعها شخص اعت

 

 بالنسبة إلى المادة )الرابعة والعشرون( :

بالنســـبة إلى المملكة العربية الســـعودية، لا تؤأر وســـائل إزالة الازدواج الضـــريبي على أحكام نظام جباية  

  الزكاة فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين. 

 

ــــــــــ 23/1/1428 بتاريعيوم الأحد في حرر  من نســـــختين أصـــــليتين  الرياضفي مدينة  م11/2/2007الموافق هـ

والإنةليزية، وجميع النصوص متساوية الحةية. وفي حال الاختلاف في التفسير يسود ، باللغاق العربية، والروسية 

 . النص الإنةليزض

 


